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الترك لا ينتج حكما 


X —- ر‎ 


الحمد لله الذي هدانا سواء السبیل ووفقنا لمعرفة ' 
الحجة والدلیل . | 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد اله خانم 
المرسلين » الذي هدانا الله به وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور » ومن ضیق الدنیا إلى سعتها » ومن ظلم العباد إلى 
عدل الرحمن وجعل إتباعنا له منجاة C3‏ في الدارين » 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
ویعد : ٠ 2E‏ | 

فان تصحیح الفاهیم التي التبست على الناس 
بسبب الجدل الذي يثور وهو في أصله عقیم لیفرق به 
مثيره بين المسلمين في مسائل وقع فيها الاختلاف وساغ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


من قرون » حتی لا ae‏ طلاب العلم الشرعي es‏ ألف 
في العلو م الشرعية منذ تدوینها وحتی الیوم « إلا وآثاره 
ظاهرة فیها فیها » ول ينتج لدی الامة فرقة أو تدابر » حتی 
جاء من أرفق بالاختلاف الاحکام الجائرة على آفراد 
٠‏ الامة وأعياها بالتبدیع والتفسیق والتکفیر » لجرد أن 
اختلف مع آفرادهم أو مذاهبهم » ول یرتض أن يكون 
لمم ما يجعله لنفسه ومن يقلده من رأي واجتهاد ؛ أقول 
أن تصحيح هذه المفاهيم بأسلوب علمي رصين » بعيد 
عن الطوى » أو التعصب للرأي بلا حجة ولا دليل « 
أصبح واجبًا على كل من له نصيب من هذا العلم 
الشرعي » الذي هو العلم النافع » الذي به يحصّل 
السلم خيري الدنيا والآخرة . 

وهذه الرسالة تناقش مسآلة « الشرك» » التي 
جعلت سببا لتحريم مالم يقم دليل على تحريه من آفعال 


الکلف O‏ . — 
.. ول یکتف من حرم بالترك مالم يخرمه الشارع » فزاد 
ÉS‏ على ذلك ol‏ صنف من لم یأخذ برآیه » فجعله 
مبتدعا » وأن البدعة الحرمة في عرف القوم اتسع معناها 
حتی شملت ما سكت عنه الشرع فکان عفوا » وما كان 
على البراءة الأصلية » وهو عند أهل العلم مباح . : 
والرسالة هذه ضمن سلسلة « مفاهیم يجب أن | 
تصحح » بدأها الشیخ الدکتور السید محمد علوي 
المالكي ‏ رحمه الله ثم تابعها الشیخ الدکتور عمر عبد 
di‏ کامل ‏ فلم آر بدا من مشارکتهم السعی الخير » 
على أن آشترك معهما فیما حازاه من فضل وأجر » ثم 


)١(‏ فعل الکلف یقصد به في علم أصول الفقه قول الکلف وفعله 
واعتقاده » OM‏ خطاب الشارع متعلق بکل ذلك اقتضاء وتخيير 
ووضعا . 1 ۱ ۱ 


^ 


آوضح في السائل الطروحة للنقاش ما آری أنه صوابًا » 
يحفظ على الأمة وحدتها ویقرب آفرادها وجماعاتها 
بعضهم من بعض كما آراد الله عز وجل بقوله :»9 
UE NETTE PONE‏ 
المؤيد بقوله عز وجل : » dedos‏ 
RUE £5 65‏ ن 4 ۳ . 

واجتماعها على الحق آمر میسور لو استطاع السلمون 
أن یتحملوا نتائج ما وقع من اختلاف بين أعيانهم وجماعانهم 
» وحتما ذاك الاختلاف الذي یسوغ OY‏ له دواعیه من 
اختلاف الأفهام والدارك والذي لا یصل إلى اختلاف 
التضاد » الذي يجعل منهم المؤمن وضده . 


. 6۲ : (الأنبياء‎ )١( 
. (0Y : رالومنون‎ (Y) 


الترك لا eu‏ حکماً an‏ 

ولو استطاعوا الاهتداء إلى الوسطية التي عناها الله 

P et xo. 2.2‏ فر P‏ قايرت 

بقوله : « وَكَذَالِكَ جَعَلِسَكُمَ امه وَسَطَا iaj‏ شهداء 
Mri 4-‏ رم مره E íi‏ »( 5 

س ¢ ۰ الژید 


5 
Cosi ees "rel لیم‎ ee 


کترهم الفیقون € O‏ ۰ وبقوله عز وجل oS  :‏ 


(۱) (البقرة : من الایة۳ع۱) . 
d) (Y)‏ عمران : ۱۱۰) . 
Ji) (Y)‏ عمران : ۱۰۶) . 


ولا یتحقق كل هذا لا إذا استقام آمر المسلمين ول 
یکفر بعضهم بعضا أو یفسق بعضهم au‏ أو یسدع 
بعضهم Éan‏ » عند أول بادرة اختلاف عند استنباط 
حکم في أدلة هذا الدین » التي حتمًا لا تتحصر في 
الكتاب والسنة » كما يجري على الألسنة أحيانًا » وان 
كانا هما المصدران الأساسيان للتشريع استقلالاً » فمعهما 
مما دلا عليه وأرشدا إليه أدلة أخرى كالإجاع والقياس » 
والأربعة هي الأدلة التفق عليها ويلحق بها أدلة أخرى » 
أخذ بها العلماء من هذا المذهب أو ذاك » وأغفلها 
آخرون » كالاستحسان » والصالح المرسلة » وقول 
الصحابي € وشرع من قبلنا € والعرف والعادة ‏ 
والاستصحاب « بل وزد علیها عمل أهل الدينة عند 
الامام مالك . 5 

ثم زد القاصد الشرعية والقواعد للاستثناس Lor‏ 


ال لأ که سا وی ی بت | 


عند الاجتهاد للوصول إلى حکم ما لا نص فيه » OY‏ 
القول بأن ما لا يرد في الکتاب والسنة له ذکر لا حکم له » 
أو أن حکمه التحریم » يراد به أحيانًا كثيرة الایهام بأن ما 
يحرمه التعجل بالتحریم ليس ما شرعه الله لأنه لم يرد في 
كتاب ولا سنة » وكأن هذا Caf‏ مما نحن بصدده في هذه 
الرسالة من تحريم كل ما أدعي أن سيدنا رسول الله صلى. 
الله عليه وآله وسلم ترك فعله » أو ترك فعله السلف من 
الصحابة ومن تبعهم ۰ فهذا الترك إن ثبت وهو dts‏ في 
أحيان كثيرة إدعاء لا حقيقة له - لا يدل على تحريم € 
لأن له أسبابا محتملة آخری كثيرة - سنوردها إن شاء الله - 
فيما بعد . 

والقوم يقولون : أن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط الاستدلال به » وكنت وأنا على مقاعد 
الطلب وأتلقى العلم عن أهله » تشغلني هذه المسألة « 


paulus حت ليله امت‎ cdit 
طويلاً حتى شاء الله اليوم أن أكتب‎ Cul وظلت تلح علی‎ 
هذه العجالة في ما أرى أنه الصواب فيها سائلا الله عز‎ 
وجل العفو عن خطئي ۰ إن كان ما قلته خطأ لا يوافق‎ 
مراده عز وجل » وأن يثيبني على اجتهادي « فان كان‎ 
السعيد بالأجرين معا » وبه أكون قد أزلت‎ Ul صوابًا‎ 
. اللبس عن الأذهان في هذه المسألة‎ 

وفقني الله وقارئ هذه الصفحات وسائر المسلمين لما 
يجب ويرضى إنه سميع مجيب . 


عبد الله فراج الشريف 
في ۱8۲۹/۲/۱۱ 


الترك لا ينتج حكماً 
ازادلة الشرعية والترك 

الذي لا آحد يشك فيه أن التحریم لا يكون إلا 
بدليل شرعي من الكتاب والسنة الصحيحة » بل ذهب 
البعض إلى أنه لا يكون إلا بدليل قطعي ورودًا ودلالة » 
ذاك أن التحريم أمره خطير » لا يعتمد فيه على اجتهاد » 
قد يتطرق إليه الخطأ » فيمنع الناس من قول أو فعل أو 
اعتقاد لقول عالم لم يقم الدليل عليه . 

وإذا اتسع النطاق فقلنا : أن الحكم الشرعي U]‏ هو 
خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع . 

وأقسامه ثلاثة 

: الاقتضاء وهو الطلب المنقسم إلى نوعين‎ ١ 

الأول : طلب فعل » فإذا كان G5‏ فهو الواجب 


Y 


1٤ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
الذي نعرفه : بأنه ما يثيب الله على فعله ويعاقب على 
تركه » وإن كان غير لازم فهو المستحب أو المسنون أو 
المندوب والذي نعرّفه : ما يثيب الله على فعله ولا 
يعاقب على تركه ٠.‏ | 

والثاني : طلب الترك : وهو إن كان ÉY‏ فهو 
المحرم والذي نعرفه : بأنه ما يثيب الله على تركه 
ويعاقب على فعله » وان كان غير لازم فهو الکروه € 
الذي نعرفه : ما يثيب الله على تركه ولا يعاقب على 


فعله . 
Y‏ وأما التخییر فهو ما خير الشارع بين فعله وترکه ۰ 
وهو المباح . 


UT. Y‏ الوضع فهو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين بجعل الشيء سببًا للشيء أو شرطًا له أو مانمًا 
منه » وليس وراء ذلك حكم فيما نعرفه في الفقه . 


1o 


الترك لا ينتج حکما 
والذي يدل على التحریم لا يخرج عن UN‏ في 
الغالب : 
١‏ النهي نحو قول الله عز وجل : « ولا E‏ 
لو d‏ گن s Ge‏ یل 4 ”“وقوله آیضا : 


> ولا اکا آنولگم بیتگم Jie‏ ولوا EMT GS‏ 
ESTERNO‏ ول لاس بلق ود تون 4 ٩‏ . 
Y‏ لفظ التحریم کقوله تعال : © خرمت Se‏ 


-2QY : (الاسراء‎ )١( 
- (AA : (البقرة‎ (Y) 
. (الائدة : من الآية")‎ (Y) 


i1 


Y‏ ذم الفعل والتوعد عليه بالعقاب کقوله صلی الله 
عليه وسلم : « من غشنا فليس منا» ولن تجد للترك 
oss‏ في كتب الأصول على أساس أنه دلیل تحریم ad‏ ۰ 
ومن أدعى غير ذلك فعليه أن يذكر لنا من من الأصوليين 
اعتمد الترك Sus‏ . 

آما قول مثل ابن السمعاني : إذا ترك الرسول صلى 
لله عليه وآله وسلم شیثا وجب Lisle‏ متابعته » 
واستدلاله على ذلك ol‏ الصحابة حين رأوا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أمسك يده عن الضب توقفو 
وسألوا عنه c‏ فالتابعة منهم لقوله صلى الله عليه وسلم 
pU‏ : آحرام هو فقال eY»:‏ ولكنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه » ”“ ولیس اتباعا لترکه فقط » ومو ‏ 
دليل واضح على أن ما تركه رسول الله صلی الله عليه 


. £0) متفق عليه > البخاري )9434 ومسلم‎ (V) 


الترك لا ينتج حکما ۱۷ 


وسلم لا يكتسب التحريم بالترك . . 

. وأما الجازفة بالقول أن كل ما تركه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرام al,‏ يحصر « وكذلك الإدعاء oL,‏ 
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن حصزه 
ادعاء باطل » ومن أدعى ذلك فعليه الإثبات . 

وكذلك JLH‏ في الإدعاء oL,‏ هذا ممالم یفعله 
" الصحابة والتابعون » أو لم يفعله أحد من الأئمة أو يأمر 
به » فنقل الترك يستحيل عقلاً وعرفاً » وكم مدع يصرح 
أن السلف تركوا » فتجد لأعيانهم الفعل صریجا » رغم 
أن لفظ السلف لم يحدد له مفهوم يعتمد عليه » فإذا كان 
كل من سبقنا من الأمة سلف لنا » فالأمر متسع لا يجعل 
هذا اللفظ خصوصية € وإذا كان المقصود به الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » ثم صحابته 
رضوان الله عليهم » فالصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة 


۱۸ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
فالمتبع لأي منهم متبع للسلف على هذا العرف » وكثير 
من الذي يدعيه بعضنا ويؤاخذنا به مالف طدیه صلی الله 
عليه وآله وسلم ولمدى أصحابه رضوان الله عليهم 
ومنهجهم € فلا أحد منا يدعي أن الصحابة کفر بعضهم 
بعضا عند الاختلاف أو بذعه أو فسّقه > أو بمحث عن 
تصنیف له ما أنزل الله به من سلطان . 

وأما أن يكون سلفي هو من أقلده وأتبع قوله تقدم 
زمنه أو تأخر بالإدعاء دون دلیل على أن منهجه هو نفس 
المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه فكل المذاهب والفرق مدعية ذلك c‏ 
وليس بعضها dal‏ بذلك من بعض بهذا المنهج المدعى c‏ 
إلا أن يكون بين جمهور الأمة اتفاق عليه > وهومالم 
يحدث حتى اليوم ولن يحدث . 

وإذا كنا نقول أن الحق الذي نراه هو الذي عليه 


الترك be ez Y‏ سس 


جمهور الأمة (أهل السنة والجماعة) والذي یشمل اتباع 
الذاهب الأربعة المنتسبين في الفروع للائمة «الامام أبو 
حنيفة النعمان والامام مالك بن آنس الاصبحي € 
والامام محمد بن إدريس الشافعي » والامام أحمد بن 
حنبل الشيباني) » وني العقيدة للإمام أبو اخسن 
الأشعري » وأبو منصور الاتريدي c‏ وأصحاب الأثر من 
الحدئین » الذي يدعي المعاصرون من هؤلاء الذي 
خصوا أنفسهم بتسمية السلفيين الانتساب إليهم . 

فليس لأحد أن يجحتكر الحق » فيقول أن الق هو ما 
أقول وما أنقل عن من أقلد » وأن سائر علماء الأمة 
Ea Qe dud Moni.‏ 
يجعلهم مشرکین US‏ . 

وقد آن الأوان للتخلص من مثل هذه الأفکار 
الفرقة للأمة » 35 هذه الرسالة جهد من أجل ذلك » 
وأوله ما آثبتناه هنا من أن الترك ليس دليلا . 


الترك Y‏ ينتج حكماً ۳۱ 


الترك من غير بیان کالسکوث 

És‏ » ول يبين لاذا تركه فانه آشبه ما یکون بالسکوت 
عنه » الذي جعله عفوًا في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتتهكوها » وسكت عن 
آشیاء رحمة بكم غير نسیان فلا تبحثوا عنها » do e O‏ 
وله صلی الله عليه وآله وسلم « ما حل الله فهو حلال 
وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عضو e‏ فاقبلوا 
من الله عافيته » فان الله لم يكن لينسي شيئا » ”© ثم تلا 


. )۱۸٤/٤( رواه الدارقطني‎ (V) 


» عزاه الميتمي في الجمع للبزار وقال : رجاله رجال الصحيح‎ (Y) 


والحاكم )۱۲۸/٤( (£* c ۳٤۷/۲(‏ وقال : هذا حديث صحیح 


YY 


معد 

قوله تعالى : $ Us Us‏ لا بأمر یلق له ao‏ ریک 
Cie Us‏ وما بت Us aus‏ ان D Cia‏ 

وتحريم ما سكت الله عنه ورسوله صلی الله عليه 
do‏ وسلم إعنات للخلق لا ضرورة له » والزام لمم 
بحكم ما شرعه الله » وهو فوق ذلك أشبه مایکون 
بالتحريم با موى » الذي عابه الله على أهل الجاهلية في 
qat 1 i‏ اومان ابره L2] < -f enas‏ 
قوله : « Ua)‏ حرم Li ence‏ لدم gods‏ الجنزیر 

de 

ci $1. 1-.‏ مع في ‏ رم sni og t‏ 9 
ما ال به- )53 yd Í‏ اضطر pue‏ ولا عاد فلا رم 


2 2.5 $ 437 7 -gA tl, 
ولا تقولوا ما تصف‎ « 7€ 1. 55,4E MES] علیه‎ 


الم سناد ول يخرجاه » وذکره الحافظ في الفتح وعزاه للبزار » وقال 
البزار : سنده صالح . 

. (E: (مريم‎ (5 

. 0۱۷۳ : (البقرة‎ (Y) 


الا ا و ا 


Ai Je Mas حَرَام‎ ois Jd a الَکذب‎ cea Jf 
n Dg الله الک کذب لا يُفلحونَ‎ Je 5.3 الكذب ؛ ان نی‎ 
d مآ رل له گم یس‎ LE قُل‎ < : gos وقوله‎ 
ام‎ E P 3E PENA e E 
. © ¢ تفوت‎ 

ولو ذهبنا نحرم كل ما ترك رسول الله 3$ لحرمنا 
كثيرا من الذي نفعله اليوم سواء كان عادة el‏ عبادة « 
ولکانت صلاة التراویح التي تصلى في المساجد اليوم 
على الصورة المعهودة في بلادنا » وخاصة في اخرمین 


.)١١5 : (النحل‎ c 


. (05 : (یونس‎ (Y) 


Yt‏ سس سلسلة مفاهيم يب أن تصحح 
صلی الله عليه وآله وسلم وکذلك صلاة القيام في 
رمضان آخر الليل » ولکان دعاء ختم القرآن في صلاة 
التراویح أو القیام حرامًا فهو من الذي ترکه الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم » على طريقة من یقول oL,‏ 
الترك دلیل تحریم لكل مالم یفعل السلف « ولکان ما 
نطعم الیوم من هذه الأطعمة التنوعة حرامًا » God,‏ 
به ما نلبس ونسکن وکثیر غيره من الأنظمة في شتی 
الجالات » فقضية الترك لا تنتهي عند حد . ۱ 
والذین یقولون بآن الترك دلیل على التحریم لو 
أنهم راجعوا آنفسهم لوجدوا أنهم قد أتوا كثير ما ترك 
الرسول صلی dil‏ عليه وآله وسلم وصحابته رضوان الله 
علیهم وهم لا یشعرون . 


8 La 
الترك [سبابه منعددة لا نحصر‎ 


إن ما ترك رسول الله صلی الله «de‏ وسلم له أسباب 
كثيرة لیس من بینها Gaw‏ التحریم وان في السنة الطهرة 
من بیان تلك الأسباب ما لا تحتمل هذه العجالة ذکره 
كله حصورا ومن ذلك : 

: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ (Y) 
دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله صلى الله‎ « 
بضب حنیذ فرفع رسول‎ gl » عليه وسلم بيت ميمونة‎ 
الله - صلی الله عليه وسلم يده » فقلت : آحرام هو یا‎ 
ولکنه لم يكن بأرض قومي‎ Y» : رسول الله » قال‎ 
- فأجدني أعافه » قال خالد فأجتررته فأكلته » والنبي‎ 
| . OD صلی الله عليه وسلم - ینظر‎ 


(۱) متفق عليه (سبق تخریجه) . 


سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

فقد ترك أكل الضب في هذه الحالة مبیتا السبب أنه لم 
يكن بأرض قومه ويجد أن نفسه تعافه » GU‏ ذلك دلالة 
التحريم التي يريد البعض أن يجعلها مستفادة من الترك . 

(؟) حديث إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن 
مسعود قال : « صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ 
- قال إبراهيم : زاد أو نقص - فلما سلم قيل يا رسول 
الله eT‏ في الصلاة شيء قال : وما ذاك » قالوا : 
صليت كذا وكذا » قال : فثنی رجليه واستقبل القبلة 
فسجد سجدتين ثم سلم » ثم أقبل علینا بوجهه ‏ فقال : 
إنه لو حدث في الصلاة شيء آنباتکم به » ولكن إنما أنا 
بشر أنسى كما تنسون » فإذا نسيت فذكروني « وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فلیتم عليه » ثم 


١ 
. M ليسجد سجدتين‎ 


. )۵۷۲( ومسلم‎ (£* Y) البخاري‎ » Ca متفق عليه‎ (Y) 


w حكماً‎ gas Y الترك‎ 


وهنا سبب ترکه لسجدتي السهو أو بعض فعل الصلاة 
كان بسبب النسیان » لا لیحرم بترکه فعلاً أو قولاً . 

(۳) ومن ذلك حديث حنين الجذع الذي له طرق 
متعددة » وله شاهد في الصحيح من حديث ابن عمر 
وجابر وإسناده حسن وملخص قصة الجذع أنه كان 
يصلي ويخطب إلى جنع فقال رجال في أصحابه : 

« يا رسول الله نجعل لك شيبًا 7 تقوم عليه يوم الجمعة 
حتى تری الناس أو قال : يراك الناس وحتى يسمع 
الناس خطبتك قال : نعم . فصنعوا له ثلاث درجات 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم فخار 
الجذع حتى تصدع وأنشق فمسحه بيده حتى سكن › ثم 
رجع إلى المنبر » "© . 

وترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ المنبر 


. )۱۸۰/۲( مجمع الزوائد‎ )١( 


لل سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
آنذاك إغا كان أنه لم يطرأ على باله حتى أشار إليه أصحابه به . 

(6) الأحاديث الواردة في تركه صلاة الضحى » 
ومنها ما حذث به مورق قال : « قلت لابن عمر رضي 
الله عنهما : أتصلى الضحى › قال : لا » قلت : فعمر 
قال : لا » قلت فأبو بكر قال : لا قلت : فالنبي - -F‏ 
قال لا إخاله » . 

ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : « ما 
حدثنا أحد أنه cb‏ النبي يخ يصلي الضحى غير أم هانى 
فإنها قالت : إن النبي ب دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل 
وصلى GU‏ ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه 

يتم الركوع والسجود » P‏ . 

فالترك هنا لا يمكن أن يدل على التحريم > بل 
صلاة الضحى مندوبة لدخوها في عمومات أحاديث 


. )۱۱۷۲ ۰ ۱۱۷۵( صحیح البخاري‎ (Y) 


YA LLL bee gs Y الترك‎ 


وآیات آخر . 

)0( حدیث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال d‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « لولا حداثة 
قومك بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیته على آساس 
إبراهيم عليه السلام « » فان قريشنًا استقصرت بناءه 
وجعلت له خلفا » © . 

وترك بناء الکعبة على آساس إبراهيم U]‏ كان مراعاة 
لقرب عهدهم بالکفر وخشية لتغير eal‏ بسبب ذلك . 

0( ما ورد عن سیدنا رسول الله 3$ أنه صلی بالناس 
في رمضان صلاة التراویح آربع ليال ثم لم يخرج إليهم بعد 
ذلك وقد اجتمعوا انتظارًا ها فلما صلى الفجر » أقبل 
على الناس فتشهد ثم قال : « أما بعد فإنه لم يخف علي 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳) وأخرجه البخاري (Y0A0)‏ . وخلفا 
أي بابا . 


V‏ ———— سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


مکانکم » ولكني خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا 
عنها فتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم والأمر على 
ذلك »© . 

وهذا ترك ها بعد أن صلاها ‏ عليه الصلاة والسلام 
- بالناس جماعة بسبب خشيته أن تفرض على المسلمين . 

فالترك بهذا يحتمل وجوها أخرى متعددة € ولو 
استقصينا كتب السنة لوجدنا الكثير من هذا » فما ترك 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وبين سبب تركه له 
كثير في ما ثبتت الرواية الصحيحة فيه » ولا شك أنه قد 
ترك كل محرم فهو أكمل العباد وأعظمهم طاعة لله » فلا 
يثبت تحريم عجرد الترك وحده إلا أن ينبين ذلك « 
ويضاف إلى الترك هذا التبين » الذي هو وظيفته صلى 


)٥۲٤/۱( ومسلم‎ (V* AY) (YA* - ۳۱۳/۱( صحیح البخاري‎ )۱( 
-OSA 


۳۱ 


الترك لا ينتج حکما 
الله عليه وسلم - فهو الذي ترکنا على الحجة البیضاء 
لها Voies‏ > وحاشاه أن يردد التحریم لشيء يحتمل 
وجوها تستقصى على الحصر . 

وغاية ما يدل عليه الترك : أن ترك هذا الفعل 
مشروع » أما أن يكون هذا الفعل محرما أو حظورا فهو 
لا يستفاد من الترك وإنما يستفاد من دليل يدل عليه . 

فقد قال أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب ^ 
العالم الأندلسي الشهير شيخ الشاطبي وابن علاق وابن 
جزي في الرد على من كره الدعاء عقب الصلاة r‏ ' 


(۱) أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (۷۰۱ - ۷۸۲) من أكابر 
علماء المالكية با مغرب c‏ أخذ عنه خلق من علماء المالكية » له 
تواليف كثيرة فقد شرح جمل الزجاجي وتصريف التسهيل وله 
مبادئ كثيرة مدونة بأيدي الناس جمعت له وله کتاب في مسألة 
الأدعية أثر الصلوات على M‏ المعروفة » ومنه ما نقلناه لك في 
oM‏ . 


۲ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

« غاية ما یستند إليه منکر الدعاء آدبار الصلوات أن 
التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف e‏ 
وعلی صحة تقدیر هذا النقل » فالترك لیس عوجب 
الحكم في ذلك النزوك إلا جواز الترك وانتفاء احرج فيه » 
Ul;‏ تحريم ولصوق كراهية بالتروك فلا » ولا سيما d‏ 
ماله أصل جملي متقرر في الشرع کالدعاء » . 

وقد احتج الالكية والأحناف على كراهة صلاة 
ركعتين قبل المغرب بقول إبراهيم النخعي : أن أبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها » فرد عليهم ابن حزم 
قائلا : لو صح هذا لما كانت فيه حجة € لأنه لیس فيه 
eel‏ رضي الله عنهم نبوا عنهما » ولا احتجوا ا ذكروه 
عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت آحدا يصليهما رد عليهم 
بقوله : Cal,‏ فليس في هذا حجة لو صح » هي عنهما » 
ونحن لا ننکر ترك التطوع مالم ينه عنه . 


الترك gx Y‏ حكماً ٣‏ 
. والاحتجاج بعدم الفعل احتجاج يعدم € والعدم لا 
يدل على شيء ۰ فلا يقتضي الترك ]15 ریا . 
والمأمور به أن ما أتى به الرسول صلی dil‏ عليه وآله 
وسلم يجب الأخذ به » وما هی عنه يجب اجتنابه » ثبت 


"294.7 


ذلك بقول الله عزوجل : وما ءَاتَدكُم $a Ju‏ 
Us‏ نکم dis te‏ € (الحشر : من ix, > (vx‏ 
العلماء من ذلك أن الامر يدل على الوجوب ‏ والنهي 
يدل على التحریم . 

ول يقل أحد قط أن الترك يدل على التحریم » فما 
ترك ولم يفعل : 

إما أنه باق على البراءة الأصلية فهو مباح . 

وإما أنه يدخل تحت عموم دليل شرعي فيلتحق 
بحكمه » وهو ما تحدث عنه العلماء أن المحدث لا يكون 


4ل سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
بدعة محرمة إلا إذا ناقض حكم الشرع » وإلا فهو بحسب 
حاله : 

فقد يكون مباحا JUS‏ التي لم تكن في عهده Æ‏ وما 
اتخذ من اللباس غير ما كان :في عهده » ومما لبسه حتى 
الصحابة رضوان الله عليهم عند ذهابهم إلى البلدان 
ينشرون الاسلام وما اتخذوه من الستور » وما سكنوه 
من المباني وكله لم يكن له به عهد في حال عيشهم معه 
صلی الله عليه وآله وسلم . . | 

وقد يكون حكمه الاستحباب كالذكر جماعة وله 
أصل في ماشرع ۰ © 

وقد يكون له حكم الوجوب كتدوين العلم 
وتقسيمه إلى كتب وأبواب تسهيلاً لتحصيله . 

وقد يكون C e‏ حينما يشرع أحد للعباد ما لم يشرعه 
الله في الصلوات مثلا فيزيد صلاة سادسة . 


الترك لاينتج حکماً سس Yo‏ 


وقد یکون مكروما كالحالات التي یذکر علیها بعض 
الجهلة من النتسبین إلى أهل الطریق من الصوفية من رفع 
الصوت وما يشبه الرقص من التمایل » والحدث هو 
حتمًا من الذي ترك وحکمه لیس واحدا يعود إلى غير 
الترك فانتبه لهذا العنی » فليس الترك دليلاً . 

والقول ol‏ فعل ما ترك خالف للسنة مجازفة لا تبنی 
على علم » فالسنة في عرف الأصوليين : هي قول النبي 
d‏ وفعله وتقریره والترك لا يمثل للمصطفی عليه الصلاة 
والسلام سئة متبعة » واخطاب الشرعي « الذي هو 
الحكم « إنما يدل عليه عند علماء الأصول الکتاب 
والسنة أو الإجماع والقياس » وحتما لا يدل عليه الترك 
ولیس معتبرًا في ما يؤخذ منه . 

وقد أخطأ من استشهد على أن الترك فعل يقتدي 
به بحديث ابن عمر في صحیح البخاري الذي قال فيه : 


تحت تحت سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


« اتخذ النبي ل Gle‏ من ذهب فاتخذ الناس خواتم من 
ذهب » فقال النبي 3$ : إني اتخذت خاقا من ذهب فنبذه 
وقال : إني لن آلبسه آبدا » فنبذ الشاس خواقهم » © 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم یتأسوا بترکه للبس الخاتم » 
وإنما تأسوا بفعله وهو نبذه الخاتم » وامتثلوا لأمره 
التمثل في قوله : « إني لن ألبسه آبدا » » ون لا ننكر 
إتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل 
ما یصدر عنه » بل نرى أن فيه الفوز والنجاة . 

لكن مالم يفعله كالاحتفال بالمناسبات کالولد النبوي 
وليلة الإسراء والمعراج » والاحتفاء بالمجرة النبوية » لا 
نقول أنه محرم لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ترك فعله » وإنما نرجع ذلك إلى أنه محدث إن 
دخل تحت عموم دليل فله حكمه » وهكذا في كل ما 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (571/5؟) برقم (۷۲۹۸) عبد الباقي . 


الترك لایتج حکماً سس ۲۷ 
وسلم فالترك قد یکون فوق كل ما ذکرنا لعذر قام 
للتارکین في ذلك الوقت ‏ وقد یکونوا قد ترکوه لیفعلوا 
ما هو أفضل منه . 


۳۹ 


الترك لا ينتج حکما 
ما یقنضیه إلترلة 


إذا كان الترك لا يقتضي حرعا فإنه قد يقتضي جواز 
التروك » فالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن 
جابر رضي الله عنه قال : « كان آخر الأمرين من رسول 
الله صلى ال عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست 
النار » cO‏ فان الدلالة فيه واضحة OY ٠»‏ الوضوء من 
ما طبخ بالنار لو كان واجبًا ما تركه النبي 8 ٠‏ . 

قال أبو عبد الله التلمساني (من المالكية) : ويلحق 
بالفعل في الدلالة الترك فإنه كما يستدل. بفعله صلى الله 
عليه وآله وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على 
عدم الوجوب وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم 


. آبوداود 4۹/۰۱) (رقم۱۹۳) النسائي (۱۰۸/۱) (برقم۱۸۵ -أبو‎ )١( 
| . غدة)‎ 


لل ساسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
وجوب الوضوء من ما مست النار . روي أنه صلی الله 
Ue e‏ 0 
وکاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء Us‏ 
روي أنه احتجم ول يتوضأ وصلی( . 

ویقول العلامة السید عبد الله بن الصدیق الغماري 
الحسني : ومن هنا نشأت قاعدة الأصولین جائز الترك 


لیس بواجب"؟ 
ومسألة تقسيم بعض العلماء ترك النبي يلو لشيء 
على نوعين : 


الأول : الترك الذي لم يوجد ما يقتضيه في عهده 
صلی الله عليه وآله وسلم ثم حدث له مقتضى بعده € 
فهذا جائز على الأصل: » ويضربوا لذلك الثال JS‏ ما 


(۱) مفتاح الوصول ص ٩۳‏ . 
à (5‏ رسالته (حسن التفهم والدرك) ص۱۸ . 


Ld 


الترك لا ينتج حكما LL‏ — £1 


أخذ به بعد عهده صلی الله عليه وآله وسلم لوجنود 
. مقتضى له كجمع القرآن وكتابة الصحف خشية ضياع 
coul‏ الكتاب العظیم خاصة بعد مقتل القراء في حروب 
الردة (o.‏ 

والنوع الثاني : ما تركه 18 مع وجود مقتضى له في 
عهده » وضرب له الشيخ ابن تيمية ‏ رحمه الله ما 
أحدثه بعض الأمراء من أذان يرفع لصلاة العيدين وقال : 
فمثل هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مع وجود ما يعتقد مقتضیا له » من ما يمكن أن يستدل 
به من ابتدعه » لكونه S3‏ ودعاء للخلق إلى عبادة الله 
وبالقياس على آذان الجمعة » وهذه المسألة بنى القول بها 
من رأى أن الترك دليل تحريم » بناء على مسألة أخرى 
هي عدم جواز السكوت في مقام البيان » والحقيقة إن 
هذه المسألة لابد أن تضم إليها مسألة أخرى هي أن 


ب سد سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
السكوت في مقام البيان يفيد الحصر فان الرسول وي لما 
بين في الحديث ما يشرع عمله في العيدين » مع تقريره 
الأذان والإقامة في سائر الفروض وني الجمعة بالذات « 
Us‏ ذلك أن ما ذكره يفيد الحصر » فلا يزاد عليه » ولا 
يقال أن التحريم مكتسب من الترك فقط . 

ثم إن القياس في العبادات كما يرى الجمهور لا 
يستعمل » فیظل الترك مقتضیا الجواز وعدم الوجوب لا 
التحريم » وهو الذي نختاره مع من اختاره من العلماء » 
لنرتفع في مقام الاختلاف عن التعجل في الحكم على 
المخالف بالعظائم من بدعة وفسق وتشريك » فيحدث 
الشرخ ويتسع بين المسلمين مما يضر بهم وكجتمعاتهم € 
فإذا كان الحتفلون اليوم بالمناسبات سواء سمیناها دينية 

أم تاريخية كالمولد النبوي والهجرة.والإسراء وسواها هم 
غالب جمهور المسلمين في مختلف أقطارهم » فإن ذلك 


الترك لا يتيج حكماً ۳ 


يعني أنهم ارتکبوا محرمًا بجعلهم مبتدعين بهجرون 
. ويجتنبون » وتتصاعد طجة الداعين بذمهم حتى لا يبقى 
بينهم وبين هؤلاء صلة » لأمر هو في أصله من ما يسوغ 
فيه الاختلاف » وهو نتيجة اجتهاد في ما لا نص فيه c‏ 
للمجتهد فيه أجران إن أصاب » آجر الاجتهاد ثم 
الإصابة » أو أجر واحد إن أخطأ « وهو في كل حال 
مرفوع عنه الإثم . 


اول که ———— £o‏ 
الخانمة 

Li]‏ لو انتتهجنا هذا الأسلوب في معاللجة قضایا 
الاختلاف وعذر بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه e‏ 
لاجتمعنا على الكثير من ما نتفق عليه من قطعیات هذا 
الدين » التي علمت منه بالضرورة وجاء النص علیها 
واضمًا » فكنا عباد الله إخوانا Y‏ ينهم بعشنا Cam‏ 
بالابتداع والفسق بل والشرك والکفر ‏ فان استمرار 
هذا النهج في الاختلاف » مع الحدة المتبعة في المجوم 
على المخالف » ينتج عداء بين المسلمين يوهن الأمة 
ويجعلها Ce‏ لأطماع الأعداء » ولعل ما تعيشه الأمة 
اليوم من هذا الضعف التوالي » وضياع مكانتها التي 
كانت ها بين الأمم » وارتداد سائر أقطارها إلى ما يشبه 
البدائية أحيانًا » U]‏ قاد إليه مثل هذا » حتى أصبحت 


didus uias ی‎ et PA 
الأموال تنفق من أجل الانتصار على خصوم الداخل‎ 
وقهرهم » وضاعت بسبب ذلك کل الحقوق التي جاء بها‎ 
الاسلام ووفرها للمؤمنين به خاصة » ثم لبني الانسان‎ 
عامة » فلم يعد السلمون يهتمون للحریات التي تقوم‎ 
e عليها الحياة » من حرية تدين » إلى حرية تعبير ورأي‎ 
إلى حرية في المسكن والانتقال واختيار العمل وأصبحت‎ 
من مشكلات تكاد تستعصي‎ guo المجتمعات السلمة‎ 
على الحل » لأن الجهد كله خاصة من النخبة الدينية‎ 
: . منصرف إلى هذا الاختلاف الفرق‎ 

والأمة في حاجة بهود d tele‏ الاجتهاد عندما 
تواجهها اوق ئع التي تحتاج إلى حکم .. 

نسأل الله عز وجل أن یه 

دینا سواء اليل « ob‏ يرينا الحق حقنا وبرزتنا | 
إتباعة » وأن يرينا الباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابه . 


£V 


الترك لا ينتج حکما 


الفهرس 
الوضوع 
القدمة 
الأدلة الشرعية والترك 
الترك من غير بیان کالسکوت 
الترك أسبابه متعددة لا حعصر 
ما يقتضيه التر ك 
FHER)‏ 
الفهرس 
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